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الشـــوارع التجارية.. ثروة تحتاج إلى إعادة النظر في التصنيف
تُعـــد الشـــوارع التجاريـــة من 
أهم عناصـــر نجاح المـــدن الحديثة 
والمناطق، فهي ليست مجرد طرق تمر 
بها المركبات، بل شـــرايين اقتصادية 
والخدمات  التجـــارة  بيـــن  تجمـــع 
قيمة  وتخلق  الاجتماعيـــة،  والحركة 
بها. وقد  المحيطة  للمناطـــق  مضافة 
والعالمية  المحليـــة  التجارب  أثبتت 
أن وجود شـــارع تجاري نشط قادر 
العقـــارات، وجذب  قيمة  رفـــع  على 
إلى  المنطقة  وتحويل  الاســـتثمارات، 

وجهة اقتصادية وسياحية.
العديد  لدينا  البحرين،  مملكة  في 
من الشـــوارع التجاريـــة التي أثبتت 
الواقع، حيث كان  نجاحها على أرض 
تصنيف العقارات في الســـابق يعتمد 
بصـــورة أكبر على الشـــارع ودوره 
التجـــاري، إلا أن هـــذا التوجه تغير 
خلال الســـنوات الماضيـــة، وأصبح 
التصنيف في عديد من الحالات مرتبطاً 
فقط،  الكبيرة  والمخططات  بالبلوكات 
وهو أمر يحتـــاج إلى إعادة تقييم بما 
العمراني  التطور  طبيعة  مع  يتناسب 

والاقتصادي.
نجاح  أســـباب  دراسة  تمت  فهل 
بعـــض الشـــوارع التجاريـــة فـــي 
البحرين؟ وهل تم تحليل حركة الزوار 
التصنيفات  تغيير  قبل  والاستثمارات 

من شوارع إلى بلوكات بالمخططات؟ 
على ســـبيل المثال، يُعد شـــارع 
لنجاح  البديـــع نموذجـــاً واضحـــاً 

الشـــارع التجاري، فقد أصبح وجهة 
يقصدهـــا المواطنـــون والمقيمـــون 
بســـبب تنـــوع الأنشـــطة التجارية 
والخدميـــة الموجودة فيـــه. والدليل 
على قوة الطلب أن العديد من المحلات 
التجارية يتـــم حجزها وتأجيرها قبل 
اكتمال المبنى، وهو مؤشر واضح على 
أن الموقـــع التجاري الذي يعتمد على 
حركة الشـــارع يمتلك قيمة اقتصادية 
عالية بالمقارنة مع الأراضي التجارية 
أمر طيب  السكنية وهي  البلوكات  في 
أيضـــاً لخدمات القـــرى البعيدة عن 
الشـــوارع التجارية ولكن استمرارية 
الشوارع التجارية أعتقد له أهمية على 
المدى البعيد في الاســـتثمار التجاري 
وتقويـــة الشـــركات والمؤسســـات 
الاستثمار  عبر  والمتوسطة  الصغيرة 

في المحلات.
وكذلك الحال في شـــارع جدعلي 
مشتان  وشـــارع  بوكواره  وشـــارع 
بالرفـــاع وشـــارع ســـوق القصرية 
بمنطقة  القصـــر  وشـــارع  بالمحرق 
المعارض  بالمنامة وشارع  القضيبية 
بالمنامة وشـــارع المطاعـــم بالجفير 
بالإضافة إلى شارع البديع كما سبقنا 
ذكرها، حيث أثبتت هذه المواقع قدرتها 
والعملاء  المســـتثمرين  جـــذب  على 
بسبب طبيعة الشارع المفتوح وتنوع 

الأنشطة التجارية والمحلات فيه.
الفرق الأساســـي بين الشـــوارع 
التجاريـــة والبلـــوكات التجارية هو 

فالشارع  الاقتصادية.  الحركة  طبيعة 
التجـــاري يجـــذب زواراً من مختلف 
الوصول  يفضل  العميل  لأن  المناطق، 
إلى موقع يحتوي على خيارات متعددة 
في  والخدمات  والمطاعم  المحلات  من 
مسار واحد ولهم قدرة تنافسية عالية. 
أما البلـــوك التجـــاري، رغم نجاحه 
فـــي بعـــض المواقـــع، إلا أن حركة 
الزوار تكون غالباً مرتبطة بالســـكان 
المحيطين بالمنطقة، مما يجعل نطاق 
النشـــاط التجاري محـــدوداً مقارنة 

بالشارع الحيوي.
والأمثلـــة العالميـــة تؤكد أهمية 
هذا النموذج؛ فعلى سبيل المثال، يُعد 

شـــارع أكســـفورد في لندن من أشهر 
وشارع  العالم  في  التجارية  الشوارع 
شـــانزلزيه في باريـــس، حيث يمتد 
النشاط التجاري على طول الشارع من 
خلال المحـــات والعلامات التجارية 
والخدمـــات، وليس عبر تقســـيمات 
بلوكات منفصلة. هـــذا النموذج خلق 
بيئة استثمارية جذابة وجعل الشارع 

وجهة اقتصادية عالمية.
الهدف ليس إلغاء نظام البلوكات 
التجارية، فهي جزء مهم من التخطيط 
العمراني، ولكـــن المطلوب هو إعادة 
النظـــر في تصنيفات الشـــوارع التي 
أثبتـــت نجاحها علـــى أرض الواقع، 
لتواكب  اللازمـــة  المرونة  ومنحهـــا 

طبيعة الطلب والاستثمار.

لا  الناجح  العمراني  التخطيط  إن 
يعتمد فقط على المخططات الهندسية، 
بل يجب أن يراعي ســـلوك المستهلك 
وحركة الســـوق والواقع الاقتصادي. 
فالشـــارع الذي يثبت نجاحه تجارياً 
ويجذب المســـتثمرين والعملاء يجب 
أن يكـــون عامـــاً مســـاعداً في دعم 

الاقتصاد، وليس عائقاً أمام التطوير.

غير  سار  شـــارع  نموذج  ولدينا 
مصنـــف كتجاري ولكن في الســـابق 
بإنشاء محلات  إعطاء منح خاصة  تم 
وبينما  للبعض  ومجمعـــات  تجارية 
الأجدر بدلا مـــن أن يتم منح البعض 
ورفـــض البعض يتـــم الموافقة على 
تحويل الشـــارع كله كتجاري ليكون 
شارعا  ويصبح  للجميع  تجاريا  رافدا 
تجاريـــا وهذا هو الطريقة الســـليمة 
العقارات بشـــكل  إعطاء بعض  وإنما 
لا  تجـــاري وغيرها  تقديري تصنيف 
دراســـة  إلى  يحتاج  الموضوع  أعتقد 
جـــدوى اقتصادية لاعتماد الشـــارع 
بصيغته كاملـــة تجارية وغيرها من 
الشوارع التجارية التي تصادفها نفس 

التحدي. 
إن إعادة تقييم تصنيفات الشوارع 
ستكون  البحرين  مملكة  في  التجارية 
خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار، وزيادة 
قيمـــة العقارات، ودعم المؤسســـات 
الصغيرة والمتوسطة، وتحويل بعض 
حيوية  اقتصادية  مراكز  إلى  الشوارع 

تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.
مجرد  ليست  التجارية  فالشوارع 
مســـاحات عمرانية، بـــل هي أصول 
اقتصادية يجب استثمارها واعتمادها 

بالشكل الأمثل.
لمجموعة  التنفيـــذي  الرئيـــس 

الفاتح

Jasim@alfateh.bh

} بقلم:

جاسم محمد الموسوي.

أصبحـــت إدارة العقارات تخصصا 
مستقلا ومتنامي الأهمية، ولاعبا رئيسيا 
يحدد نجاح أو فشل الكثير من المشاريع 
العقارية الكبرى. ولم تعد الإدارة مجرد 
وظيفة أو مرحلة من مراحل المشـــروع 
العقاري، بـــل أداة مهمة لضمان تحقيق 
العقارية  عائد مســـتدام ونمو الأصول 

على المدى الطويل. 
هنا يبـــرز أمامنا مصطلحان، الأول 
هو مدير العقـــارات، والثاني هو مدير 

الأصول العقارية. فما الفارق بينهما؟
مدونة »شي نافع« تتناول في تقرير 
نشـــرته هذا الجانب، مبينـــة أن مدير 
العقارات هو الشـــخص أو الجهة التي 
تُكلف بإدارة العقار وتشـــغيله بشـــكل 

يومي.
 بمعنى أن الدور يرتكز على الجانب 
التشغيلي وضمان تحقق استقرار الدخل 
ويعد  المســـتأجرين.  تجربة  وتحسين 
مدير العقارات حلقة الوصل بين المالك 
والمســـتأجر، والضامن لتنفيذ الخطط 

التشغيلية على أرض الواقع.
وتتضمن مهام مدير العقارات:

* التعامل مع المستأجرين بما في 
ذلك العقود والتسليم والتسلم.

* جمع الإيجار وإدارة الحســـابات 
اليومية للعقار.

الصيانة  فِـــرق  مع  التنســـيق   *
والمقاولين لضمان التشغيل السلس.

* الإشـــراف على تنفيذ الإجراءات 
الأمنية ونظافة المكان.

* ضمـــان التوافق مـــع القوانين 
المحلية واللوائح السارية في السوق.

أمـــا بالنســـبة إلى مديـــر الأصول 
العقارية، فإن دوره يفوق حدود تشغيل 
عقار واحد، حيث ينظر إلى المحفظة من 

زاوية استثمارية أوسع.
استثمارية  محفظة  ليشمل  يمتد  بل 
كاملة، ويركّز على الجانب الاستراتيجي 
والمالي للاســـتثمار. وهذا ما يعني أن 
دور مدير الأصول لا يقتصر على العقار 
بعينه، بل يراقب أداء الأصول العقارية 
كوحدة اســـتثمارية، ويضع خطط نمو 
طويلة الأجل، ويقرر متى وكيف تُستثمر 
إجمالية.  قيمة  أعلـــى  لتحقيق  الأموال 

ومن أبرز مهامه:
الفرص  الأسواق وتحديد  * تحليل 

الاستثمارية المربحة.
* تخطيط أفق طويل الأجل لأهداف 
الاســـتثمار بما في ذلك خطط الشـــراء 

والبيع والتطوير.
* التنسيق بين العقارات المختلفة 

في المحفظة لضمان التوازن المالي.
* اتخاذ قرارات تمويلية مثل إعادة 

التمويل أو البيع في الوقت المناسب.
* تقاريـــر ماليـــة وتحليل بيانات 

تساعد في التوقعات المستقبلية.
والمخاطـــر  العائـــد  متابعـــة   *

والتمويل.
لذلـــك يتطلب دور مديـــر الأصول 
والتخطيط  المالـــي  التحليل  العقارية 
الفرص  الاستراتيجي للمحفظة وتحديد 
المخاطر وإعداد  الاســـتثمارية، وإدارة 
تقاريـــر توجيهية تســـاعد المالك على 

اتخاذ قرارات مدروسة.
من جانـــب آخر، فـــي الوقت الذي 
العقارات  لمدير  الأساسي  الهدف  يكون 
هو أن يعمل العقار بكفاءة، ويحقق دخل 
إيجار مستقر دون مشاكل تشغيلية تؤثر 
الهدف  الدخل. فإن  اســـتمرار  سلبًا في 
تنمو  أن  الأصول هو  لمدير  الأساســـي 
العقارية،  للأصول  الاستثمارية  القيمة 
وتحقيق عائـــد أعلى على الاســـتثمار 
عبر اتخاذ قرارات مالية واســـتراتيجية 

رشيدة.
وفي حين أن مدير العقارات يتعامل 
مع مهام تنفيذية مثل إعلان الشـــواغر 
واختيار المســـتأجرين وإدارة الصيانة 
يتعامل  الأصول  مدير  فإن  والتحصيل، 
مع مهـــام أعمـــق تأخذ فـــي الاعتبار 
البيانات  وتحليـــل  الســـوق  اتجاهات 

الكبيرة وتحديد فرص النمو المحتملة.
وعلى الرغـــم من اختلاف الدورين، 
إلا أنهمـــا مكملان لبعضهما البعض. بل 
إن نجاح الاستثمار يعتمد الى حد كبير 
على ربط أداء المبنـــى اليومي بأهداف 
المالك الاســـتثمارية. فمثلا: يزوّد مدير 
العقارات مدير الأصول ببيانات واقعية 
عن الإشـــغال والإيجـــارات والصيانة 

وتكاليف التشغيل.
وهنا يســـتخدم مدير الأصول هذه 
تحســـين  مثل  قرارات  لاتخاذ  البيانات 
العقار أو إعـــادة تأجيره أو تطويره أو 

بيعه.
وهـــذه المواءمـــة بينهما تســـاعد 
علـــى اكتشـــاف المشـــكلات مبكـــرًا، 
رضا  وتحســـين  المصروفات،  وضبط 

المستأجرين.
كما يمنع التكامل تعارض القرارات. 

فمثلً قد يحقق خفض الصيانة وفورات 
العقار  قصيرة الأجل، لكنه يضر بقيمة 
الطويل. وهنا فإن  المدى  وعوائده على 
مدير العقارات يترجـــم الخطة إلى أداء 
الخطة  يوجّه  الأصـــول  ومدير  يومي، 
والتواصل  الاســـتثمار.  أهـــداف  نحو 
المنتظم بينهما يســـاعد على رفع كفاءة 

العقار وعائده وقيمته.
أما بالنســـبة إلى الاختيار بين مدير 
العقـــارات ومدير الأصـــول العقارية، 
وطبيعة  المالك  أهـــداف  على  فيتوقف 
أو  الواحد  العقـــار  فمثـــا في  العقار. 
أكبر  الحاجة  تكـــون  غالبًا  الســـكني، 
إلى إدارة العقار، مثـــل متابعة التأجير 
والصيانة والتحصيل. وقد يتولى المالك 

بنفسه القرارات الاستثمارية.
أما في المشـــروع الجديـــد أو قيد 
الأصول  إدارة  أهميـــة  فتبرز  التطوير، 
في دراسة الجدوى وتحديد استراتيجية 
وتزداد  والتأجير.  والتمويـــل  التطوير 
أهمية إدارة العقار مع اقتراب التشغيل.

متعدد  أو  التجاريـــة  المباني  وفي 
المســـتأجرين، يحتاج المســـتثمر إلى 
الاثنين معـــا، حيث يحتـــاج إلى إدارة 
عقارية نشطة لتنظيم العقود والخدمات 
والصيانـــة، وإلى إدارة أصـــول تتابع 
العائـــد ومزيج المســـتأجرين وخطط 

التحسين.
وفي المحفظة التـــي تضم عقارات 
الحاجة إلى مدير أصول  متعددة، تزداد 
ينسق الأداء والاستثمارات على مستوى 
المحفظة، مع فـــرق أو مديري عقارات 

يتابعون التشغيل في كل موقع.
العقار الاســـتثماري قصير  أما في 
الأجل أو المتعثر، فقـــد تكون الأولوية 
لإدارة الأصول لإعـــادة تقييم الاحتفاظ 
بالعقـــار أو تطويره أو بيعه، بالتوازي 

مع معالجة المشكلات التشغيلية.
حجم  زاد  كلمـــا  عـــام،  وبشـــكل 
المشروع وتعقيده، زادت أهمية التكامل 

بين الدورين. 

ما الفرق بين مدير العقارات.. ومدير الأصول العقارية؟ التمويل الإســـامي العقاري بين الانتشار العالمي.. والتحديات
برز التمويل الإسلامي العقاري في السنوات 
الماضية كأحد أبـــرز أدوات التمويل العقاري، لا 
سيما مع انتشـــار البنوك الإسلامية التي نجحت 
فـــي فرض وجودها وإثبـــات كفاءتها في النظام 
المالي العالمـــي، بحيث أصبحـــت قطاعاً مالياً 
الدولي. وإلى جانب  في الاقتصاد  موازياً ومؤثراً 
أثبت  المتنامي،  الجغرافي  النمو والانتشار  حجم 
أمـــام الأزمات  القطاع قـــدرة على الصمود  هذا 

المالية، وقدرة على ابتكار الأدوات الماليّة. 
العقـــاري بأنه  التمويل الإســـامي  يعرف 
تمويل لشـــراء عقار أو بنائـــه أو تطويره، ولكن 
يُصاغ وفق أحكام الشـــريعة الإسلامية. ويعتمد 
عادةً على بيـــع أو تأجير أو مشـــاركة مرتبطة 

بالعقار بدلا من تقديم قرض بفائدة.
التمويل  بين  الجوهـــري  الاختلاف  ويتمثل 
الإســـامي العقاري والتمويل العقاري التقليدي 
فـــي طبيعة العلاقـــة التعاقديـــة وآلية تحقيق 
العائد. فعلى عكس التمويل التقليدي الذي يقوم 
على تقديم القـــروض مقابل فائدة محددة، وتقوم 
العلاقة على مبدأ »الدائن والمدين«، فإن التمويل 
الإســـامي العقاري يعتمد على المشـــاركة في 
المخاطر والاستثمار الفعلي من خلال الملكية أو 

البيع أو الإيجار.
وبالتالـــي يقـــوم التمويـــل التقليدي على 
مبدأ »إقـــراض المال مقابل فائـــدة«، بينما يقوم 
التمويل الإسلامي على »التبادل التجاري، التملك، 

والمشاركة في الأصول«.
ما يعني أن الفرق الأساسي هو طريقة بناء 
العقد. ففي التمويل التقليدي، يمنح البنك العميل 
القرض مع  العقار، ويُســـدَّد أصل  قرضًا لشراء 
فائدة وفق جـــدول متفق عليه. وقد تكون الفائدة 

ثابتة أو متغيرة بحسب العقد.
لكن فـــي التمويل الإســـامي، يتم الأمر من 
خـــال عقد بيـــع أو إيجار أو مشـــاركة مرتبط 
بالعقار، ويكون العائد وفق صيغة المشـــاركة، 
بدل فائدة علـــى قرض. حيث يشـــتري المموّل 
العقار ثـــم يبيعه أو يؤجره، أو يمتلك حصة فيه 

مع العميل. 
وبناء على ذلك، في التمويل التقليدي، تُنقل 
ملكية العقار باســـم المقترض مباشرة من اليوم 
الأول مع تســـجيل رهن لصالح البنك، ويتحمل 
المقترض وحده كامـــل المخاطر والأضرار التي 
قد تصيب العقار. بينما في التمويل الإســـامي، 
ينتقـــل العقار أو حصصا منـــه إلى ملكية البنك 
أولاً، ويتحمل البنك التبعات والمخاطر المتعلقة 
بالأصل قبل نقل ملكيته النهائية للعميل تدريجياً.

الأسرع انتشارا
علـــى الرغم مـــن صعوبة الحصـــول على 
أرقام دقيقة حول قيمة ســـوق التمويل العقاري 
الإســـامي، إلا أنه يمكن الجزم بأن هذا التمويل 
أصبح أحد أسرع قطاعات التمويل الإسلامي نمواً، 
مدفوعـــاً بالطلب المتزايد على الســـكن وبرامج 
التملك الحكومية والتوسع الجغرافي للمؤسسات 
المالية الإســـامية. ولم يعد مقتصرا على الدول 
الإسلامية فحسب، وإنما امتد جغرافيا إلى أسواق 
جديدة في أوروبا وإفريقيا وأمريكا الشـــمالية، 
حيث بدأت مؤسســـات ماليـــة دول مثل المملكة 
وجنوب  المتحـــدة  والولايات  وكنـــدا  المتحدة 
إســـامية  عقاري  تمويل  منتجات  تقديم  إفريقيا 

لدوافع  ليس  المسلمة وغيرها،  الجاليات  لخدمة 
دينية فحســـب، وإنما لعدة أبعاد مثل الرغبة في 
تنويع المنتجات الماليـــة، واعتماد صيغ تمويل 

قائمة على الأصول الحقيقية.
العالمية  تقدر الأصول الإسلامية  وفي حين 
بحوالـــي 5.5 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن 
ترتفع إلى 7.5 تريليونـــات دولار بحلول 2028، 
فإنه يتوقع أن يصل التمويل العقاري الإســـامي 

وحده إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2030. 
صيغ التمويل العقاري الإسلامي

التمويل العقاري الإسلامي عدة صيغ  يتخذ 
فـــي تقديم التمويلات العقاريـــة، ومن أبرز هذه 

الصيغ والأدوات:
-1 المرابحة. وهنا يقوم البنك بشراء العقار 
المالي وتســـجيله، ثم يبيعه للعميل بسعر أعلى 
يشمل التكلفة الأصلية بالإضافة إلى هامش ربح 
معلوم ومحدد متفق عليه، ويتم سداد المبلغ على 

أقساط مؤجلة.
-2 الإجـــارة المنتهية بالتمليـــك. في هذه 
الحالة، يقوم البنك بشـــراء العقـــار ثم يؤجره 
للعميل فترة زمنية مقابل أقســـاط إيجارية متفق 
عليهـــا، مع وعد بنقل ملكية العقار إلى العميل في 
نهاية مدة العقد إما عن طريق البيع بسعر نمطي 

أو عبر الهبة.
-3 المشـــاركة المتناقصة. يســـتخدم هذا 
الخيـــار في الغالب عندما يمتلك العميل جزءا من 
العميل  البنك مع  العقار، وبالتالي يدخـــل  قيمة 
كشريك في شـــراء العقار، ويسهم العميل بجزء 
من رأس المال والبنك بالجزء الباقي. ثم يشتري 
العميل حصـــة البنك تدريجياً عبر دفعات دورية 

حتى تتنقل ملكية العقار بالكامل للعميل.
-4 الاســـتصناع. يلجأ إلى هـــذه الأداة في 
الغالـــب عند بناء وتطوير العقـــار. حيث يتعهد 
البنـــك ببناء العقـــار وفق مواصفـــات محددة 
وتسليمه للعميل خلال مدة زمنية معلومة مقابل 

ثمن مؤجل أو مقسط متفق عليه.

تحديات
مـــن صعوبات  الأمر  يخلـــو  بالتأكيـــد لا 
وتحديات توجه التمويل الإسلامي العقاري، ومن 

أبرز هذه التحديات:
- ارتفـــاع تكاليف إدارة الأصول ورســـوم 
الإجـــراءات، مثل إجراءات نقـــل ملكية العقار أو 
تســـجيله أكثر من مرة، ما يزيد الرسوم والوقت. 
ولكن بـــدأت الكثير من الأنظمة في تطوير قنوات 
إنجاز هذه المعاملات وبالتالي معالج هذه الكلفة.
من جانـــب آخر، نظـــرًا لأن المؤسســـات 
المالية الإســـامية تصبح مالكة أو شـــريكة في 

الأصل العقـــاري، فإنها تتكفل بمصاريف التأمين 
التكافلي، واستصدار التراخيص، وإدارة المخاطر 
المتعلقة بالصيانة الأساسية للأصل قبل السداد 

الكامل. 
التمويل  هـــذا  في  الخيـــارات  محدودية   -
مقارنة بالتقليدي. حيث يتركز التمويل الإسلامي 
العقاري في أســـواق معينة، وقد تقل المنتجات 

المتاحة أو الجهات الممولة في أسواق أخرى.
- عـــدم التكافؤ بين الودائـــع والتمويلات. 
حيث تعتمد البنوك الإســـامية إلى حد كبير على 
حســـابات الودائع قصيرة أو متوســـطة الأجل، 
بينما تُعد التمويلات العقارية استثمارات طويلة 

الأجل )تمتد غالباً من 15 إلى 30 سنة(.
- تعقيـــد العقـــود. فقد تختلـــف المرابحة 
والإجـــارة والمشـــاركة فـــي توزيـــع الملكية 
على  وقـــد يصعب  والمخاطر،  والمســـؤوليات 

العميل مقارنة العروض أو فهم التزاماته.
- تفاوت الأحكام والآراء الشرعية في بعض 
المنتجات وثقة  التفاصيل، ما يؤثر في توحيـــد 

العملاء.
- ارتفاع المخاطر في بعض صيغ التمويل. 
فمثلا في الإجارة أو المشاركة قد يتحمل المموّل 
بعض مخاطـــر الملكية، بينما يواجـــه المطوّر 
مخاطـــر تأخر البناء وارتفاع أســـعار الفائدة او 

تكاليف المواد وتغير أسعار العقارات.
وفـــي عقـــود المرابحة طويلـــة الأجل، قد 
يتعرض البنك لمخاطر الهامش في حال ارتفعت 
التكلفة التشـــغيلية للســـيولة في الســـوق، أو 
الفائدة  إذا انخفضت  العكس بالنسبة إلى العميل 

بالسوق وظل ملتزماً بنسبة ثابتة. 
التي  الكبيرة  المشروعات  - صعوبة تمويل 
تحتـــاج إلى تمويل طويل الأجـــل. حيث تتطلب 
بعض الصيغ الإسلامية ترتيبات تعاقدية وإدارة 

مخاطر أكثر تعقيدًا.
- محدودية البيانات والإحصاءات المنفصلة 
التي تقيس حجم التمويل العقاري الإســـامي أو 

تقارنه مباشرة بالتمويل التقليدي.
- تأثر معدلات الربح أو الأجرة بالمؤشرات 
السائدة في السوق، وبالتالي تتقارب الأقساط مع 
التمويل التقليدي، رغم اختلاف البنية التعاقدية.

- عدم مناســـبة بعض الأنظمة والضرائب 
للتعامل مع البيع أو التأجير الذي تتطلبه بعض 
الرغم من هذه  التمويل الاســـامي. وعلى  صيغ 
العقاري  للتمويل  المتزايد  النمو  التحديات، ومع 
الإســـامي، فإن الكثير من الـــدول باتت تطوع 
أنظمتها واجراءاتها بمـــا يخدم أدوات هذا النوع 

من التمويل ويتجاوز الكثير من تلك التحديات.


